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 : خصـلـم

ــلح لإدارة   تعددت طرق إدارة المرافق العامة بتعددها وتنوعها ــلوب الذي يصـــــ فالأســـــ

قد يعجز عن عقيق الفعالية المطلوبة لو ا عتمد لتســـيير مرفقٍ    وتســـيير مرفق عام معين 

  ةويتصدر عقد الامتياز أولوية العقود الإدارية التي تنه  بعبء التسيير عن الدول    آخر

ما جعل من الأحكام    إلا أنّه نام في عدة قوانين قطاعية  وإن كان عقود غير مسـمى  

 المتعلقة به تتباين من قانون لأخر.

 المرفق العام.  العقد الإداري  عقد الامتياز: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The are many ways of managing the public services. A method that 

is suitable for the management and operation of a public service may 

not be able to achieve the required demands if it is adopted in the 

aperation of another public service. The concession contract is the 

priority of the administrative contract that carry the burden of 

management from the state, albeit an indefinite contract. Has been 

regulated in several sectoral laws, making the provisions related to it 

vary from law to law. 

Key words: concession contarct; administratif contract; public 

service. 
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 دمة: ــمق

ــل للقانون العام يم ــخص المعنوي الخاضــ ــمول عن مرفق عام أن يقوم    كن للشــ والمســ

ويمكن أن    (1)ما لم يوجد نص تشـــريعي يخالف ذلك  مفو  لهإلى  بتفوي  تســـييره

يأخذ تفوي  المرفق العام حســـــــب مســـــــتوى التفوي  والخطر الذي يتحمله المفو  له 

آلية من  أو  يعتبر عقد الامتياز طريقةوعليه   (2)ورقابة الســلطة المفوضــة شــكل الامتياز  

 طرق وآليات تفوي  المرافق العمومية التابعة للدولة.

يعتبر عقد الامتياز من العقود الإدارية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال   

ــيير  ــتثنائية للتســــــ . رغم أنها أعادت تنايمه بطريقة  (3)إلا أنها تبنته باعتباره طريقة اســــــ

ــنة  مخالفة ــلاحات التي تبنتها الدولة   1989لما هو قائم عليه بعد ســــــــ أي بعد الإصــــــــ

حيث تم إصدار تعليمة    الليبراليإلى  الجزائرية من خلال الانتقال من الناام الرأسمالي

أين اعتبر    (4)متعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها         94.3/842وزارية رقم  

 المرافق العمومية المحلية على الأقل.الطريقة الأمثل لتسيير 

يتوســـــط عقد الامتياز طائفة العقود الإدارية غير المســـــماة التي لم يخصـــــها المشـــــرع 

رغم أن هذا لم يمنل من صـــدور العديد من القوانين القطاعية التي   (5)بقانون خاص بها

هذا العقد  كثرة القوانين وتشــــــــعب الأحكام المتعلقة بإلى  ما أدى  تنام مرفقا محددا

وهل يشكل ذلك     لذلك نتساءل عن ضرورة وسبب قيام هذا التباين؟      من قانون لأخر

 تعارضا للنصوص المنامة لعقد الامتياز بصفة عامة فيما بينها؟.

 :  وهو ما نتوصل إليه من خلال الموضوع في النقطتين التاليتين

 ضمونحيث المالتعليق على بع  الأحكام المتعلقة بعقد الامتياز من : أولا

 الأحكام المتعلقة بالتعريف (أ

 الأحكام المتعلقة بالجهة المانحة للعقد (ب

 الأحكام المتعلقة بمدة العقد (ت

 متيازالتعليق على بع  الأحكام المتعلقة ب برام عقد الا: ثانيا

 الأحكام المتعلقة بطرق إبرام العقد (أ

 الأحكام المتعلقة ب جراءات منح العقد (ب
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 العقدالأحكام المتعلقة بمضمون التعليق على بع  : أولا

تعددت القوانين القطاعية المنامة لعقد الامتياز الإداري بتعدد القطاعات المحلية التي 

ــيير المرافق العامة وعليه تتعدد القواعد الناامة لهذا العقد من قانون   تبنته كآلية لتســـ

 بالنسبة للجمهور. فضلا عن الخدمة التي يمديها ومكانتها  تبعا وأهمية القطاع  مخر

العقد الذي من خلاله : على أنه  يمكن تعريف عقد الامتياز الإداري بصــــــــــفة عامة

ــات العمومية(  الجماعات المحلية  يخول شـــــخص من القانون العام )الدولة ــســـ    الممســـ

ــائر   ــمولياته وما يحمله من أرباح وخســ ــتغلال مرفق بكل مســ ــيير واســ يختلف عن   تســ

ويتحصل صاحب      الاستغلال وطريقة عصيل المقابل المالي   الصفقة العمومية من حيث  

   الامتياز على المقابل المالي للتســـــــيير والاســـــــتغلال من إتاوات المرتفقين مقابل الخدمة 

ــغيله ــتغلال المرفق ونا ا عن تشـــــــــ   ويجب أن يكون هذا المقابل المالي مرتبطا باســـــــــ

الصــــــناعية   أو  امة الإداريةقد تشــــــمل المرافق الع   ويكون هذا الاســــــتغلال لمدة معينة 

ويتم منح الامتياز وفق إجراءات واضــحة تضــمن الشــفافية والمنافســة لاختيار    والتجارية

ــل ــن  اه المرتفقين   الأفضـ ــمان خدمة عمومية أجود وأحسـ وفق عقد يحدد   وبذلك ضـ

ــرورة    ــتمرارية وضـ ــاواة واسـ ــاحب الامتياز والتزاماته وكل قيود المرفق من مسـ حقوق صـ

ــريعية تتعدد التعاريف    (6)المحيط الداخلي والخارجي تكيف مل ومن الناحية التشــــــــــــــ

مثل الصـــــــــــــــــــــفقات    نارا لاعتباره عقدا غير منام بتقنين واحد  المقدمة لهذا العقد

ســواء من حيث   ما يفســح المجال لمقارنة بعضــها البع  بالتالي التعليق عليها  العمومية

خاصة وأنها عنصر       ناهيك عن مدته  لمانحة لهعلى غرار الجهة ا  التعاريف المقدمة له

ــتهدف عقيق أكبر قدر  كن من   -عادة–جوهري لاعتبار الملتزم من الخواص  يســـــــــ

 الربح.

 ياز: من حيث الأحكام المتعلقة بتعريف عقد الامت (أ

لم تمنل المشرع الجزائري من التدخل    طبيعة عقد الامتياز باعتباره عقدا غير مسمى 

تبعا   التي تناولت جانبا من أحكامه  جملة من القوانين القطاعيةلتنايمه بمقتضـــــــى 

 للمرفق العام الذي تنامه.
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المتعلقــة بــامتيــاز المرافق   3.94/842عُرف عقــد الامتيــاز في التعليمــة الوزاريــة رقم 

"عقد تكلف بمقتضـــاه الجهة الإدارية المختصـــة  : على أنه  (7)العمومية المحلية وتأجيرها

  خاصــة ب دارة مرفق عام واســتغلاله مدة معينة من الزمن بواســطة عمال شــركةأو  فردا

على مســـموليته مقابل رســـوم يدفعها المنتفعون من    وأموال يقدمها صـــاحب حق الامتياز

 وذلك في إطار الناام القانوني الذي يخضل له هذا المرفق".  خدماته

المتضــمن    30-90ن رقم مكرر من القانو 64في حين عرفته الفقرة الأولى من المادة 

ــتحدثة بموجب المادة   قانون الأملاك الوطنية المعدل    14-08من القانون رقم  19المســــ

ــتعمال الأملاك الوطنية   : والتي تنص على أنه  (8)والمتمم له ــكل منح امتياز اســـــــ "يشـــــــ

العقد الذي   العمومية المنصــوص عليه في هذا القانون والأحكام التشــريعية المعمول بها

ــاحبة الملكتق ــاحبة حق الامتياز   وم بموجبه الجماعة العمومية صـ ــلطة صـ ــماة السـ    المسـ

حق اســـــتغلال ملحق الملك    يســـــمى صـــــاحب الامتياز  طبيعيأو  بمنح شـــــخص معنوي

بناء و/أو اســــتغلال منشــــأة عمومية لغر  خدمة عمومية  أو  تمويلأو  العمومي الطبيعي

الســلطة صــاحبة   إلى  محل منح الامتياز  لتجهيز أو تعود عند نهايتها المنشــأة  لمدة معينة

 حق الامتياز".

سب المادة   سوم التنفيذي رقم   23وح ضمن تعريف مياه الحمامات      41-94من المر يت

ــتغلالها  ــتعمالها واســــــــ "يعتبر امتياز الحمامات  : ف نه  (9)المعدنية وتنايم حمايتها واســــــــ

بالحمامات المعدنية بصفته السلطة      يمنح بمقتضاه الوزير المكلف   المعدنية عقدا إداريا

حق   صـــــــاحب الامتياز  خاصأو  عمومي  معنويأو  مانحة الامتياز لشـــــــخص طبيعي

 استغلال هذه المياه المعدنية لمدة محددة مقابل أجر"..

يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية       10/03من جهته القانون رقم 

عرف عقد الامتياز الإداري في نص المادة الرابعة منه   (10)التابعة لأملاك الخاصـة للدولة 

"العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في      : على أنه

حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة ل ملاك     صلب النص المستثمر صاحب الامتياز   

على دفتر شــروط يحدد عن  بناء  الخاصــة للدولة وكذا الأموال الســطحية المتصــلة بها  

 ( سنة قابلة للتجديد مقابل دفل إتاوة سنوية".40طريق التنايم لمدة أقصاها )
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يحدد شـــــــروط وكيفيات منح الامتياز على   09/152أما المرســـــــوم التنفيذي رقم 

ــتثمارية  ــاريل اســـ ــي الفلاحية التابعة ل ملاك الوطنية والموجهة لإنجاز مشـــ    (11)الأراضـــ

"الاتفاق الذي تخول  : في دفتر الشــــــــروط الملحق به على أنه  ز الإداريعرف عقد الامتيا

من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضـــية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصـــة لفائدة  

 معنوي خاضل للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استثماري".أو  شخص طبيعي

ياز           ها       تعددت القوانين القطاعية المنامة لعقد الامت    لذا لا يمكن التعر  لمجمل

ــاز عقــد إداري   وعمومــا تتمحور حول فكرة مفــادهــا  تتولى بموجبــه    أن عقــد الامتي

أحد الوزراء حســـــــــــــــــــــب المرفق محل العقد  أو  رئيس البلدية  أو الدولة ) ثلة بالوالي

ــبة للدولة...( ــتغلال   وأهميته بالنسـ ــلاحية إدارة واسـ ــاء  -في أحيان–حتى أو  منح صـ إنشـ

 خاصا(.أو  رفق العام لأحد الأشخاص )عاماالم

يتبن فلســـــفة   أن المشـــــرع الجزائري لم  ما يمكن ملاحاته من خلال هذه التعاريف

)وإن اتفقت جميل القوانين على اعتباره    واحدة فيما يتعلق بمفهوم عقد الامتياز الإداري

من خلال الطرف ويتجلى ذلك    اتفاقا بين طرفين أحدهما الدولة لاعتباره عقد إداري(          

فأحيانا يحصــــره المشــــرع في الشــــخص الطبيعي    المتعاقد مل الإدارة "صــــاحب الامتياز"

يحدد شـــــروط   10/03الجزائري الجنســـــية )كما هو معمول به في إطار القانون رقم 

والمرســـــم   وكيفيات اســـــتغلال الأراضـــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصـــــة للدولة  

د شـــــروط منح الامتياز من أجل إنشـــــاء ممســـــســـــة لتربية يحد  373-04التنفيذي رقم 

وهو ما يتعار  مل قاعدة حرية الاســــــــــــــــــتثمار من خلال   (12)المائيات وكيفيات ذلك

وإن كان من جانب آخر يعمل على تشجيل الاستثمار    التمييز بين الجزائريين والأجانب

الطبيعي مل تقييده  أو وأحيانا يوسل قليلا من مجال إبرامه مل الشخص المعنوي    المحلي

بالتالي استبعاد الأشخاص المعنوية العامة لأن تكون     بضرورة خضوعه للقانون الخاص  

ــين     طرفا )ملتزما( في عقد الامتياز ــخصــــ )بمعنى لا يمكن إبرام عقد الامتياز بين شــــ

ياز من بين                 (13)معنويين بار عقد الامت باعت ته يفر  ذلك  وإن كان التحول في حد ذا

فضــلا   في النهو  بعبء التســيير والاســتغلال  ركة القطاع الخاص للعامتقنيات مشــا

نه     عن ذلك  لدولة               ف  ية ا قة للتخفيف عن ميزان يه كطري با ما يتم اللجوء إل في   غال
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يتضــــــــمن تعريف مياه   41-94منها المرســــــــوم التنفيذي رقم   حين هناك من القوانين

والتعليمة الوزارية رقم   واســـــــــتغلالهاالحمامات المعدنية وتنايم حمايتها واســـــــــتعمالها 

التي أطلقت من مجال     المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها           394/842

ــخص طبيعيا كان ــرط   أجنبياأو  جزائريا  معنوياأو  إبرام عقد الامتياز مل أي شـــ شـــ

هذه  وعليه  بالتالي اســـــــتبعاد الأشـــــــخاص المعنوية العامة  خضـــــــوعه للقانون الخاص

ــخص كان دون قيود فيما تعلق    التعليمة أطلقت من مجال إبرام عقد الامتياز مل أي شـ

ــوع للقانون الجزائري  بهويته ــرورة الخضــ ــرع   إلا أنها ألزمته بضــ ــنا ما فعل المشــ وحســ

ــرورة يقل في التراب الوطني   الجزائري باعتبار محل العقد مرفقا عموميا وبالضــــــــــــــــــــ

خاصــة وأنه من    بالضــمانات التشــريعية التي عافظ عليهبالتالي إحاطته   )الجزائري(

ــمن إقليم   ــيادة. )ذلك أن المرفق العمومي محل عقد الامتياز يدخل ضـــ ــر الســـ بين عناصـــ

   بالتالي كل ما يعتريه بالضــــرورة يعتري الســــيادة الوطنية  الدولة ويشــــكل جزءا منه

ــرع الجزائري حمايتها من أي اعتداء ــروط من خلال   لذلك حاول المشــ فر  بع  الشــ

ــبيا مقارنة بالعقود    على الملتزم ــة وأن عقد الامتياز غالبا ما يبرم لمدة طويلة نســـــ خاصـــــ

 الإدارية الأخرى مثل الصفقات العمومية(.

هناك من الحالات التي أطلق فيها المشــــــــرع الجزائري من مجال إبرام عقد   في حين

   الخاصأو  الخاضــعة للقانون العام  أمام الأشــخاص المعنوية العامة والخاصــة  الامتياز

 الأجنبية على حدّ السواء.أو  الوطنية

وعدم اعتناقه لمبدأ واحد فيما يخص   وقد يرجل تذبذب موقف المشــــــــــرع الجزائري

ــاحب الامتياز( مل الدولة ــخاص    عديد الملتزم )صـــــ ــة إذا ما تعلق الأمر بالأشـــــ خاصـــــ

 مجال القطاعات الضـــرورية لحســـاب   تخوف الدولة من عرير الامتياز في  إلى الأجنبية

تتخوف من   إذ  أسباب السيادة  إلى  والذي يرجعه البع   الشركات الأجنبية الكبرى 

  إذا ما قام برفل الأسعار   عدم قدرتها على  ارسة الرقابة اللازمة على صاحب الامتياز  

خاصــــــــــــــــــــة في الامتيازات ذات الأهمية    كميتها مثلاأو  تخفي  نوعية الخدماتأو 

كاســـتغلال النفط والقنوات الملاحية إذا كان صـــاحب الامتياز    الاقتصـــادية الكبيرة

الشركات المتعددة الجنسيات التي تملك أموالا       أو إحدى الشركات الدولية الكبيرة 
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كما    (14)من شـــأنها الضـــغط على الدولة ما يهدد ســـيادتها    ضـــخمة ونفوذا كبيرين

سنة وكان سببا مباشرا وراء الاحتلال      99لمدة  حدث في امتياز قناة السويس الذي ابرم 

 الإنجليزي لمصر.

 متيازالأحكام المتعلقة بجهة منح الا (ب

ــادة  ــة       06-98من القــانون رقم  117تنص الم ــذي يحــدد القواعــد العــامــة المتعلق ال

"تتم : على أنه   (10-03من الأمر رقم  5) المعدلة والمتممة بالمادة          (15)بالطيران المدني  

قة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشــروط المرافق لها بموجب مرســوم يتخذ في مجلس   المواف

ــعبية".  الوزراء ــران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــــ   وينشـــــ

المتعلق بــالكهربــاء توزيل الغــاز    02/01من القــانون رقم  72وعملا بــأحكــام المــادة  

متياز في مجال الغاز الكهرباء يتم بموجب مرســــــوم  ف ن منح الا  (16)بواســــــطة القنوات

في   تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضــــــــــــبط 

يحدد كيفيات امتياز استعمال     220-11من المرسوم التنفيذي رقم   5حين تنص المادة 

ح والمعادن من المياه المالحة      نزع الأملاأو  الموارد المائية ب قامة هياكل علية مياه البحر            

"يخضـــــــل طلب إقامة امتياز    (17)تلبية الحاجيات الخاصـــــــةأو  من أجل المنفعة العمومية

تعليمة مشــتركة  إلى  المعادن من المياه المالحةأو  نزع الأملاحأو  هياكل علية مياه البحر

ــالح الإدارة المكل  ــالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية ومصـ ــدرها مصـ فة على التوالي  تصـ

 بتسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحية والبيكة والفلاحة".

ثانية من المادة          (18)يتعلق بالمحروقات     07-05من القانون رقم   68وتنص الفقرة ال

"يعر  طلب الحصـــول على امتياز النقل بواســـطة الأنابيب على ســـلطة ضـــبط   : على أنه

 وزير المكلف بالمحروقات".الإلى  المحروقات التي تقدم توصية

ــوص القانونية  وعليه إذن ــرع   ما يمكن ملاحاته من خلال هذه النصـــــــ أن المشـــــــ

رغم أنه نص مبدئيا على أن عقد الامتياز الإداري هو ذلك الاتفاق المبرم بين           الجزائري

ل  ليس باعتبار تبعية المرافق العامة مح          إلا أنه حدد  ثلا لهذه الدولة        الدولة والملتزم  

إ ا حصر سلطة إبرام هذه العقود في الإدارة       الدول ككل  أو الولايةأو  العقد للبلية
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ــب الأحوال كما    الوزيرأو  الوزارة  ثلة بالمدير  أو التابعة للمرفق محل العقد حســــــــــ

 حددته القوانين.

با من شأنه أن يمثر سل  وعليه إذن هذا الاختلاف والتباين في السلطة المانحة للامتياز

   على الإجراءات المطولة والخطوات المعقدة الواجب إتباعها للتوصــــــــل لإبرام هذا العقد

 والسلطة القائمة عليه.  تبعا وأهمية المرفق العام محل العقد

 العقدمن حيث مدة  (ج

دها الملتزم في ســـــــــــــبيل إعداد و هيز المرفق العام محل بنارا للتكاليف التي يتك

من خلال توفير وعر    دارته عقيقا للمنفعة العامةللتوصــــــــل لاســــــــتغلاله وإ   العقد

مل إمكانية  ديدها   ف نه عادة ما يمنح العقد لمدة طويلة نســـــبيا  الخدمات للجمهور

ــب كل قطاع(أو  مرة ــروط النموذجي   4فحددتها المادة   عدة مرات )حســ من دفتر الشــ

اري الموجهة لمهام الخدمة       المطبق في منح الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابل التج     

يتضمن الموافقة على دفتر الشروط      305-15الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم    العمومية

والاتفاقية النموذجيتين المطبقتين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابل        

ــنة 65ب   (19)التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية ــاها  قابلة للتجديد لمدة  ســـ أقصـــ

ــنة أخرى 65 ــنة   30يتعلق بالمحرقات ب   05/07في حين حددها القانون رقم   ســــ ســــ

ــى ــروط وكيفيات منح   06/11من الأمر رقم  04أما المادة   (20)كحد أقصـ يحدد شـ

الامتياز والتنازل على الأراضي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

ــتثمارية ــاريل اسـ ــى 20ت مدة عقد الامتياز ب حدد  (21)مشـ ــنة كحد أقصـ في حين   سـ

من الاتفاقية المتعلقة بامتياز اســـتغلال الخدمات   02ســـنوات حســـب المادة  10حددت ب 

المتعلقة    394/842بينما حصــــــــــــــــــرتها التعليمة الوزارية رقم   الجوية للنقل العمومي

وهي مدة   ســــــــــــــــين عاما بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها بين الثلاثين والخم

حيث عادة ما لا يتكبد الملتزم نفقات    كافية بالنســـبة لامتياز المرافق العمومية المحلية

مثل    تخص المرافق التابعة للدولة ككلأو  باهضـــــــــــــــة مقارنة بالامتيازات التي تتعلق

أو  النفط  أو امتياز الســكك الحديدية  أو الطرق الســريعة التي تربط بين عدة ولايات

 تياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وغيرها.ام
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وهو ما قد   يلاحظ أن هذه المدة طويلة نســـــــبيا خاصـــــــة في حالة  ديدها   عموما

ــبب في أثار في المقابل    إذا ما أخذ بعين الاعتبار إمكانية إبرام العقد مل الأجانب  يتســ

واســــــــــتغلاله   لمشــــــــــروعا لإنجازهناك من المرافق التي تعتبر فيها هذه المدة غير كافية 

خاصــــة إذا علمنا أن في معام المرافق تكون الرســــوم التي   للحصــــول على هامش ربح

ــول على    رمزية  تدفل مقابل الانتفاع بخدمات المرفق العام بســـــيطة لا تســـــمح بالحصـــ

وقد يمول   ويحقق هامش ربح مناســـــــــــب  المردود المالي الذي يغطي النفقات المتكبدة

اء دراســــات دقيقة على الموضــــوع محل العقد قبل الشــــروع في   عدم إجرإلى  ســــبب ذلك

ــدور التعليمة الوزارية رقم   فمثلا المحاولة التي قامت بها ولاية باتنة  إنجازه إثر صــــــــــــــ

في إبرام عقد امتياز       المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها             3.94/842

لأن   العقد لم يســتمر لأكثر من ســنةلكن   مل شــركة خاصــة لمرفق الإنارة العمومية

ولم يستطل صاحب الامتياز       كانت مرتفعة جدا على ما كان متوقعا تكاليف المرفق

 .(22)تمويله لذا تم فسم العقد واسترداد المرفق من قبل البلدية

 متيازالتعليق على بع  الأحكام المتعلقة ب برام عقد الا: ثانيا

الأراضـــــــــــي التابعة  أو  لتســـــــــــيير المرافق العامة نارا لأهمية عقد الامتياز كطريقة

لذلك تركت الســــلطة     ف ن الملتزم يعتبر عنصــــرا جوهريا في العملية التعاقدية   للدولة

عن   أو سـواء من خلال الاعتماد على شـخصـيته     التقديرية في اختياره ل دارة المتعاقدة

ب في موقف المشــرع في ما جعل نوعا من التذبذ  طريق اعتماد أســلوب الدعوة للمنافســة 

على غرار   ســـــــــــــــــــواء من خلال طريقة اختيار الملتزم  عملية منح وإبرام عقد الامتياز

 الإجراءات التكميلية لمنحه.

 متيازبع  الأحكام المتعلقة ب جراءات منح الا التعليق على (أ

ــب المادة  ف نه يتم منح امتياز    يتعلق بالمحرقات  05/07من القانون رقم  69/3حســ

في حالة ما إذا   ل بواســطة الأنابيب بناء على شــخصــية الملتزم )الاعتبار الشــخصــي( النق

إلا أن هذه القاعدة    كان الطلب صــــــادرا عن المتعاقد بهدف نقل المنتوج من المحروقات

ــت مطلقة  ــي( ليســــ وذلك في حالة الامتيازات الأخرى خارج النقل    )الاعتبار الشــــــخصــــ

الوزير إلى  ضــبط المحروقات صــياغة توصــية توجه حيث تتولى ســلطة  بواســطة الأنابيب
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ــواء لمنح الامتياز للشـــخص الذي طلبه ــةأو  المكلف بالمحروقات سـ    لطرحه على المنافسـ

  يتعلق بــالمحروقــات  05/07من القــانون رقم   5  4  69/3وهو مــا تنــاولتــه المــادة 

ــطة نقل   أو الأنابيب وذلك إذا ما تعلق الأمر بطلبات الامتياز خارج عمليتي النقل بواســــــ

إمكانية اقتراح ســـــلطة ضـــــبط المحروقات على   إلى  بالإضـــــافة  المنتوج من المحروقات

ــوع طلب إلى  الوزير المكلف بالمحروقات اللجوء ــة في حالة امتياز لم يكن موضــ مناقصــ

إلى  في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواســـــــــطة الأنابيب. كما يتم اللجوء

 نافسة لإنجاز الهياكل المعنية لكل امتياز  نوح .الطلب على الم

ــوم التنفيذي رقم  6في حين تنص الفقرة الأولى من المادة  يحدد   417-04من المرســـــ

الشـــــروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشـــــآت القاعدية لاســـــتقبال ومعاملة المســـــافرين عبر  

عن طريق   هذا المرســومموضــوع   "يمنح الامتياز: على أنه  (23)الطرقات و/أو تســييرها

 المزايدة".

وعليه اعتمد المشرع الجزائري أسلوبا آخر لمنح عقد الامتياز من خلال احترام  سيد  

التي تضـــمن منافســـة    عن طريق إجراء مزايدة  إجراءات الدعوى الشـــكلية للمنافســـة

بالتالي عقيق مبادئ    فعالة على أســــــــس ومعايير موضــــــــوعية تعدها الإدارة مســــــــبقا

. وإن كان (24)قلانية والشــــفافية وتكافم الفرص التي تتجســــد عن طريق الإشــــهار   الع

يتضــمن قانون   12/12من القانون رقم  34اعتمد على أســلوب التراضــي بموجب المادة 

ــنة  يحدد   08/04من القانون رقم  05المعدلة لأحكام المادة   (25)2013المالية لســــــــــــ

لفلاحية التابعة ل ملاك الخاصــة للدولة شــروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضــي ا

وهو   حيث تقضــي أنه يرخص الامتياز بالتراضــي   والموجهة لإنجاز مشــاريل اســتثمارية 

ــحين )المقدمين للعرو (  ــاواة بين المتشـــ ــمن مبدأ المســـ ــلوب    ما لا يضـــ وهو نفس الأســـ

 ملاك )التراضـــــي( الذي اعتمده لمنح حق امتياز اســـــتغلال الأراضـــــي الفلاحة التابعة ل

وإن كان بطريقة أكثر مرونة وذلك من خلال تقديم طلب عويل حق   الخاصـــة للدولة

المتضــمن ضــبط كيفيات      19-87المعمول به في إطار القانون رقم   (26)الانتفاع الدائم

اســــــــــــــــتغلال الأراضــــــــــــــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الوطنية وعديد حقوق المنتجين  

ويلاحظ أن المشـــرع   (28)وإن كان ذلك كأصـــل عام  حق الامتياز  إلى (27)وواجباتهم
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وهو   كأصــل لمنح عقد الامتياز  الجزائري اعتمد على أســلوب التراضــي في هذه المواد

أنه هناك من الحالات التي اعتمده )التراضــي(    ذلك   ســيد لمبدأ الاعتبار الشــخصــي

وذلك بعد فشـــل   كاســـتثناء على أســـلوب الدعوة الرسمية للمنافســـة عن طريق المزايدة

يحــدد    02-03من القــانون رقم  23مــا تنص عليــه المــادة   ومثــال ذلــك  هــذه الأخيرة

ــياحيين للشــــواطئ  ــتغلال الســ ــتعمال والاســ "يمكن أن يمول : أنه  القواعد العامة للاســ

 الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة".

ــرع الجزائري اعتمد  ل هذه الموادمن خلا  يلاحظ ــفة عامة -أن المشــــــــ على  -بصــــــــ

اء   واســتثن  من خلال اعتماد مبدأ التراضــي  شــخصــية الملتزم لمنح عقد الامتياز الإداري 

أهمية شــــخصــــية الملتزم في مثل هذه  إلى  وقد يمول مرد ذلك  المناقصــــةإلى  يتم اللجوء

ــبيا وقابليتها للتجد  ــة لطول مدتها نســــ وهو ماهر من مااهر الحفاا    يدالعقود خاصــــ

حيث كان لمثل هذا العقد ســــــببا للاحتلال الإنجليزي على    على أمن وســــــلامة الدولة

 سنة. 99مصر من خلال امتياز قناة السويس الذي ابرم لمدة 

   كما يلاحظ أن المشرع لم يعتنق مبدأ عاما يمكن الاعتماد عليه لمنح عقد الامتياز

وهو   في اختيار الأسلوب الذي تراه مناسبا    ية ل دارة العامةحيث ترك السلطة التقدير 

من خلال منح العقد لأشخاص    ما قد يمثر سلبا من خلال تعسفها في استعمال سلطتها    

  ديده بغ  النار عن كفء المسير من عدمه.  أو سبق لها التعامل معهم

 رام: التعليق على إجراءات الإب (ب

ــتلزم التعليمة الوزارية رق   المتعلقة بامتياز المرافق العمومية        3.94/842م تســـــــــــــــــــــــ

المندوبية أو  صــــدور قرار لمنح الامتياز من قبل رئيس المجلس الشــــعبي البلدي  وتأجيرها

المندوبية التنفيذية       أو  من الوالي  أو التنفيذية البلدية فيما يخص المرافق التابعة للبلدية           

   10/03من القانون رقم  17وتنص المادة   الولائية بالنســــــــــــــبة للمرافق التابعة للولاية

  يحدد شــروط وكيفيات اســتغلال الأراضــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصــة للدولة  

الامتياز    أنه تمنح إدارة الأملاك الوطنية بطلب من الديوان الوطني ل راضـــــي الفلاحية

حية المتوفرة بعد على الأراضي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصة للدولة والأملاك السط    

 ترخيص من الوالي.
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ــروط وكيفيات منح الامتياز    08/04من الأمر رقم  05وبالعودة للمادة  يحدد شـــــــــ

المعدلة    على الأراضــــــي التابعة ل ملاك الوطنية والموجهة لإنجاز مشــــــاريل اســــــتثمارية

ــنة   12/12من القانون رقم  34بالمادة  ــمن قانون المالية لســـ ف نه يرخص   2013يتضـــ

ــي ــاعدة على عديد موقل   بقرار من الوالي  الامتياز بالتراضـ بناء على اقتراح لجنة مسـ

ــة للدولة     ــي التابعة ل ملاك الخاصـــ ــبط العقار على الأراضـــ ــتثمارات وضـــ وترقية الاســـ

والأصــول العقارية المتبقية للممســســات العمومية المحلية والأصــول الفائضــة للممســســات    

  لأراضــي التابعة للمناطق الصــناعية ومناطق النشــاطات وكذا ا  العمومية الاقتصــادية

ــي الواقعة داخل   أو  ــيير المدينة الجديدة على الأراضـــ بناء على اقتراح الهيكة المكلفة بتســـ

وبعد موافقة الوكالة         حدود المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بتهيكة الإقليم         

 لمنطقة التوسل السياحي.الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة 

  على أنه  2015بموجب بقانون المالية لســــــــنة   في حين تنص بعد تعديل هذه المادة

يرخص الامتياز بالتراضــــــــــــــــي بقرار من الوالي بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف   

ــرف كلما تطلب الأمر ذلك  بالاعتماد ــيق مل المديرين الولائيين    الذي يتصــــــ بالتنســــــ

المعنية على الأراضـــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصـــــة للدولة والأصـــــول     للقطاعات

والأصــول المتبقية للممســســات العمومية      العقارية المتبقية للممســســات العمومية المحلية 

كذا الأراضــــي التابعة للمناطق الصــــناعية مناطق النشــــاطات بناء على       الاقتصــــادية 

ة الجديدة على الأراضــي الواقعة داخل محيط المدينة اقتراح الهيكة المكلفة بتســيير المدين

نة              لمدي با قة الوزير المكلف  عد مواف يدة ب لجد ية             أو ا لة الوطن كا قة الو ناء على مواف ب

ــياحي بعد موافقة الوزير    ــل الســـ ــي التابعة لمنطقة التوســـ ــياحة على الأراضـــ لتطوير الســـ

 المكلف بالسياحة.

يتعلق بمنح امتياز    96/308فيذي رقم من المرســــــــوم التن  03وعملا بأحكام المادة 

ف نه يصــــــادق على اتفاقية منح الامتياز بالخاص بالطرق الســــــريعة      الطرق الســــــريعة 

بمرســـــــــوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على تقرير مشـــــــــترك بين الوزراء المكلفين   

 بالداخلية والطرق السريعة.
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ف نه بعد منح      قد الامتياز  ما يمكن ملاحاته من خلال هذه المواد المتعلقة ب برام ع      

ــي  ــواء بالتراضـ ــة(أو  العقد )سـ ــكل نهائي  المنافسـ ــتلزم    ف ن العقد لا يبرم بشـ إ ا يسـ

ــة )الوالي  ــلطة مختصـ ــعبي البلدي  موافقة سـ الوزراء كل في حدود   رئيس المجلس الشـ

   المصادقة أو  وفكرة التوقيل  وعليه فهذه الإجراءات المعقدة والمطولة  اختصاصاته...(  

   تثير إشكالا ما إذا تعتبر عنصرا جوهريا في تكوين العقد بالتالي دونها لن يتم إبرامه

 التصديق.أو  أن العقد أبرم صحيحا إ ا تنفيذه معلق على هذا التوقيلأو 

فلما القول بقيام العقد   وبما أن تنفيذ العقد معلقا على مصــــــادقة الجهة المختصــــــة  

 أر  الواقل؟. طالما لا يمكن  سيد محتواه على

 : ةّـاتمـخ

من أهم   عقد الامتياز الإداري أنإلى  من خلال ما تمت الإشـارة إليه يمكن التوصـل  

العقود التي يمكن للدولة أن تكون طرفا فيها من خلال تخفيف العبء على ميزانيتها         

لتعدد   ونارا  فضـــــــــــــلا عن افتقارها للخبرة الكافية في شـــــــــــــتى المجالات  من جهة

إلى  ما أدى  ف نه تعددت القوانين القطاعية المنامة له  لتي تســير بواســطته القطاعات ا

ــه طبيعة المرافق    قيام نوع من التباين في مختلف الأحكام المتعلقة به وهو أمر تفرضـــــــــ

لكن ما يعاب على القوانين المنامة لعقد الامتياز هو   العامة التي تســــــــــــير عن طريقه

وتخوف الخواص من إبرامه   ثر سلبا على مصداقيته  تعرضها للتعديلات المتكررة ما يم 

ما يزعزع ثقة الدولة وعدم جديتها وتشــــــــويه   خاصــــــــة إذا تعلق بعقد مبرم مل الأجانب

لذلك   وهو ما يمثر سلبا على السياسة الاستثمارية بها      صورتها بالنسبة للدول الأخرى  

لامتياز الإداري خاصـة  بع  التوصـيات علها تخدم مسـألة تعزيز إبرام عقد ا  إلى  نتوصـل 

خاصـــة بعد اعتراف المشـــرع الجزائري صـــراحة      مل تزايد اللجوء إليه في امونة الأخيرة

ــنة    بتقنية تفو  المرافق العامة ــفقات العمومية لســــــ ولأول مرة يدمجه مل قانون الصــــــ

 : وذلك من خلال  المذكور سابق(  15/247)المرسوم الرئاسي رقم  2015

    الاستقرار التشريعيضرورة اعتماد مبدأ  ✓
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خاصـــــــــة وأنه لا يمكن للباحث    الابتعاد عن التشـــــــــريل بموجب قوانين المالية  ✓

ــة قوانين المالية    الطرف في عقد الامتياز الاطلاع على كل القوانينأو  القانوني خاصــــــ

 ما يشكل عائقا أمام حرية الاستثمار واستقرارها.  باعتبارها سنوية

كما هو   لجميل عقود الامتياز الإدارية ضـــــــــرورة إصـــــــــدار نص قانوني موحد ✓

المذكور   15/247معمول به في مجال الصــــــفقات العمومية )المرســــــوم الرئاســــــي رقم 

ــابقا( ــبة لعقود امتياز المرافق العمومية المحلية  أو ســـ من    باعتبارها  على الأقل بالنســـ

   رافق الوطنيةالناحية العملية والواقعية تصــــــلح أكثر كمحل لعقد الامتياز مقارنة بالم

ــهل العودة إليه ومعرفة الأحكام التي تنام هذا العقد دون البحث في النصــــــوص    تســــ

 القانونية القطاعية كما هو الحال بالنسبة لما هو قائم حاليا.

خاصـــــة بالنســـــبة     ضـــــرورة تهيكة مناب اســـــتثماري أكثر جاذبية واســـــتقطابا    ✓

ــتفادة من التجارب الدولية ا من خلال العمل    لناجحة في الميدانللملتزمين الأجانب للاسـ

 على عسين الاروف القائمة في البلاد خاصة القانونية منها.

مل الأخذ   ضــرورة اعتماد مبادئ الشــفافية والمســاواة في اختيار صــاحب الامتياز ✓

بعين الاعتبار مصـــــــــــــــــلحة جمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام محل عقد الامتياز  

يار أكفأ المتقدمين من الناحية المالية والتقنية فضــلا عن الجودة  من خلال اخت  الإداري

 والنوعية المطلوبتين.

 : شــاموــاله

  يتضـــمن تنايم  2015ســـبتمبر   16  ممرب في 15/247  من المرســـوم الرئاســـي رقم   207المادة  -(1)

 .2015سبتمبر  20  الصادر بتاريم 50الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  ج ر عدد 

ــي رقم   220المادة  -(2) ــوم الرئاسـ ــات  15/247من المرسـ ــفقات العمومية وتفويضـ ــمن تنايم الصـ   يتضـ

 المرفق العام  المرجل السابق.

  صــــــــادر 08  يتضــــــــمن قانون البلدية  ج ر عدد 1967جانفي  18  ممرب في 67/24الأمر رقم  -(3)

تاريم   قانون رقم         18ب بال ية   04  ممرب في 81/09جانفي  معدل ومتمم    08  ج ر عدد  1981جويل

   ملغى.1981جويلية  07الصادر بتاريم 
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درة عن وزير   متعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها  صــا 94.3/842تعليمة وزارية رقم  -(4)

الداخلية والجماعات المحلية والبيكة والإصــــلاح الإداري موجهة إلى الســــادة الولاة بالاتصــــال مل الســــادة 

 .1994ديسمبر  07رؤساء الدوائر  رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء المندوبية التنفيذية  صادر بتاريم 

فعقد الامتياز فيها عقد مسمى ومن بين  عكس القوانين المقارنة مثل التشريل المصري والفرنسي        -(5)

 العقود الواردة على العمل.

ضــــــريفي نادية  المرفق العام بين ضــــــمان المصــــــلحة العامة وهدف المردودية  حالة عقود الامتياز   -(6)

 .129  ص 2012رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون  كلية الحقوق  جامعة الجزائر  

   المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها  مرجل سابق.94.3/842قم التعليمة الوزارية ر -(7)

  والمتضــمن قانون الأملاك الوطنية  ج ر عدد 1990ديســمبر ســنة   1  ممرب في 30-90قانون رقم  -(8)

ــادر بتاريم 44 ــنة  3  صـ ــنة  20  ممرب في 14-08  معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أوت سـ جويلية سـ

2008. 

  يتضــــمن تعريف مياه الحمامات  1994جانفي ســــنة   29  ممرب في 41-94مرســــوم تنفيذي رقم   -(9)

 .1994فيفري سنة  6  صادر بتاريم 7المعدنية وتنايم حمايتها واستعمالها واستغلالها  ج ر عدد 

  يحدد شــــــروط وكيفيات اســــــتغلال الأراضـــــي  2010أوت  15  ممرب في 10/03رقم القانون  -(10)

 .2010أوت  20  الصاد بتاريم 46ة التابعة لأملاك الخاصة للدولة  ج ر عدد الفلاحي
  يحدد شــروط وكيفيات منح الامتياز 2009ماي  02  ممرب في 09/152المرســم التنفيذي رقم  -(11)

  27على الأراضـــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الوطنية والموجهة لإنجاز مشـــــاريل اســـــتثمارية  ج ر عدد 

 .2009ماي  06ريم الصادر بتا

  يحدد شــــروط منح الامتياز من 2004نوفمبر ســــنة  21  ممرب في 373-04مرســــم تنفيذي رقم  -(12)

  2004نوفمبر سنة  24  صادر بتاريم 75أجل إنشاء ممسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك  ج ر عدد 

  صادر  81  ج ر عدد 2007ديسمبر سنة    25  ممرب في 408-07معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  

 .2007ديسمبر سنة  30بتاريم 

ــفقات العمومية  عملا بأحكام المادة   -(13) ــا في مجال الصــ ــمح به أيضــ ــوم  07وهو ما لا يســ من المرســ

  يتعلق بتنايم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  مرجل سابق  التي      15/247الرئاسي رقم  

 قود امتية: تنص: "لا تخضل لأحكام هذا الباب الع

 المبرمة من طرف الهيآت الإدارات العمومية والممسسات العمومية ذات الطابل الإداري فيما بينها...".-

ــهادة            -(14) أكلي نعيمة  الناام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائري  مذكرة لنيل شـــــــــــــــــــــــ

 .186  ص 2013الماجستير  كلية الحقوق  جامعة تيزي وزو  
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ــنة  27  الممرب في 06-98من القانون رقم  117ة الماد -(15)   يحدد القواعد العامة 1998جوان ســـــــــــــــ

أوت ســــــــــــــــــــنة  13  ممرب في 10-03من الأمر رقم  5المتعلقة بالطيران المدني  المعدلة والمتممة بالمادة 

   2003أوت سنة  13  صادر بتاريم 48  ي ج ر عدد 2003

  يتعلق بالكهرباء وتوزيل الغاز بواســـــــــــــــــــــطة 2002ري فيف 03  ممرب في 02/01القانون رقم  -(16)

 .2002فيفري  06  الصادر بتاريم 08القنوات  ج ر عد 

يحدد كيفيات امتياز اســـتعمال   2011يونيو ســـنة  16ممرب ف   220-11مرســـوم تنفيذي رقم  -(17)

المالحة من أجل المنفعة       الموارد المائية ب قامة هياكل علية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه               

 .2011جوان سنة  19  صادر بتاريم 34ج ر عد العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة  

  معدل 50  يتعلق بالمحروقات  ج ر عدد 2005أفريل ســــــــــــنة  28  ممرب في 07-05قانون رقم  -(18)

فيفري  224تاريم   صادر ب 11  ج ر عدد 2013فيفري سنة   20الممرب في  01-13ومتمم بالقانون رقم 

 .2013سنة 

ــوم التنفيذي رقم  -(19) ــنة  5  ممرب في 305-15المرســ ــمبر ســ ــمن الموافقة على دفتر 2015ديســ   يتضــ

ــروط والاتفاقية النموذجيتين المطبقتين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابل  الشـــــــــــــــــــ

 .2015ديسمبر سنة  09بتاريم    صادر66ج ر عدد التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية  

  13/01  يتعلق بــالمحروقــات  المعــدل والمتمم بــالقــانون رقم  05/07من القــانون رقم  71المــادة  -(20)

 مرجل سابق.

  يحدد شــروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل على  2006أوت  30  ممرب في 06/11الأمر رقم  -(21)

  53للدولة والموجهة لإنجاز مشــاريل اســتثمارية  ج ر عدد  الأراضــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصــة  

   ملغى.2006أوت  30الصادر بتاريم 

 .185أكلي نعيمة  مرجل سابق  ص  -(22)

  يحدد الشـروط المتعلقة بامتياز  2004ديسـمبر سـنة    10  ممرب في 417-04مرسـوم تنفيذي رقم   -(23)

  صادر  82ن عبر الطرقات و/أو تسييرها  ج ر عدد  إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافري   

 .2004ديسمبر سنة  22بتاريم 

 .63أكلي نعيمة  مرجل سابق  ص  -(24)

  ج ر عدد 2013  يتضــمن قانون المالية لســنة  2012ديســمبر  26  ممرب في 12/12القانون رقم  -(25)

 .2012ديسمبر  30  الصادر بتاريم 72

  يحدد كيفيات اســتغلال حق الأراضــي الفلاحة التابعة ل ملاك 03-10من القانون رقم  9المادة  -(26)

 الخاصة للدولة  مرجل سابق.
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  المتضــــمن ضــــبط كيفيات اســــتغلال الأراضــــي الفلاحية التابعة ل ملاك    87/19القانون رقم  -(27)

 غى.  مل1987ديسمبر  09  الصادر بتاريم 87الوطنية وعديد حقوق المنتجين وواجباتهم  ج ر عدد 

من  25يتم منح امتياز الأراضي الفلاحية والأملاك المتوفرة عن طريق إعلان الترشح  طبقا للمادة     -(28)

  يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 2010ديسمبر سنة  23  ممرب في 236-10المرسوم التنفيذي رقم 

سمبر   29ادر بتاريم   ص ـ79لاسـتغلال الأراضـي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصـة للدولة  ج ر عدد     دي

. أما في حالة ما إذا تعلق الأمر بعقار عصــــل عليه الديوان الوطني عن طريق الشــــفعة  يتم 2010ســــنة 

ــتدراج العرو   عملا بأحكام المادة   ــلوب المزايد المزايدة  من خلال اســــ ــوم  24إعمال أســــ من المرســــ

ل الأراضـــــــــي الفلاحية التابعة    يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاســـــــــتغلا 236-10التنفيذي رقم 

 ل ملاك الخاصة للدولة  مرجل سابق.
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